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الدّرس السّابع والعشرون من شرح " نظم الورقات "
بَابُ التَّعاَرُضِ

فاعلم أنّ الشريعة لم تأت أبدا بالتّفريق بين المتماثلين، والتسوية بين المختلفين، فلا يوجد فيها تعارض أبدا، وإنّما التعارض أمر نسبي يطرأ على المجتهد، لذلك تجد العلماء يقولون عن النّصين: إنّ ظاهرهما التعارض، ويسمّون الباب: موهم التّعارض.
المبحث الأوّل: حدّ التّعارض:

التّعارض لغةً: هو اعتراض كلّ من الأمرين على الآخر، فهو بمعنى التّمانع والتقابل، ومنه عُرض الحائط، أي: ما يقابلك.

اصطلاحا: هو اقتضاء أحد الدّليلين حكما خلاف ما يقتضيه الآخر.

قال النّاظم رحمه الله:

	تَعاَرُضُ النُّطْقَيْنِ فيِ الأَحْكاَمِ
إِماَّ عُمُومٌ أَوْ خُصُوصٌ فِيهِماَ
أَوْ فِيهِ كُلٌّ مِنْهُماَ وَيُعْتَبَرْ

	
	يَأْتِي عَلىَ أَرْبَعَةِ أَقْساَمٍ
أَوْ كَلُّ نُطْقٍ فِيهِ  وَصْفٌ مِنْهُماَ
كُلٌّ  مِنَ الوَصْفَيْنِ فيِ وَجْهٍ ظَهَرْ



قوله: ( تعارض النّطقين ) أي النصّين من الكتاب أو السنّة، فسمّى القرآن نطقا، وربّما أخذ ذلك من قوله تعالى:هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [الجاثـية:29].
وفي هذا نظر، فإنّ الظّاهر أنّ الكتاب هنا هو كتاب الأعمال، ألا ترى إلى قوله تعالى قبلها:وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ... الآية.

أمّا السنّة فنطق؛ لقوله تعالى:وَماَ  يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى.
وأوجه التعارض أربعة:
1) بين نصّين عامّين ( أي عموم فيهما ).

2) أو بين نصّين خاصّين ( أي: خصوص فيهما ) وهو الذي أشار إليه بقوله: ( إِماَّ عُموُمٌ أَوْ خُصُوصٌ فِيهِماَ ).

3) بين نصّين بينهما عموم وخصوص مطلق أي: وضابطه  أن يصدق النصاّن على شيء ثم يزيد أحدهما بشيء آخر
.
4) بين نصّين بينهما  عموم وخصوص وجهيّ: أي أحدهما عامّ من وجه خاصّ من وجه، والآخر كذلك
، حيث يصدقان على شيء ثم ينفرد كلامهما بشيء زائد.

-الوجه الأوّل: بين نصّين عامّين:
يجب الجمع بينهما إن أمكن، لأنّ الجمع أولى من النسخ والترجيح والتوقف.

فإن لم يمكن الجمع ننظر في المتأخّر منهما فنقول إنّه ناسخ للأوّل.

فإن لم يعلم التاريخ نلجأ إلى وجوه الترجيح في ترتيب الأدلة إن كان هناك مرجّحٌ.

فإن لم نجد مرجّحا وجب التّوقف لأنّ الأخذ بأحد الدليلين ليس أولى من الأخذ بالآخر.

* أمثلة عن تعارض الدليلين العامّين مع إمكان الجمع:

* المثال الأوّل: روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني  أنّ النّبي  قال: (( أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَداَءِ: الّذِي يَأْتِي بِشَهاَدَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهاَ )).
فظاهر هذا الحديث يعارض ما رواه البخاري ومسلم عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ : (( خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ- قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ  بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً -قَالَ النَّبِيُّ : (( إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ )).
قال المحلّي رحمه الله:
" فيحمل الأوّل على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها ".

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عِدّة أقوال في شرحه لهذا الحديث، وهذا من أحسنها.

* المثال الثّاني: قوله تعالى:وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ، فإنّ ظاهره  يعارض قوله تعالى:إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، والجمع بينهما أن يقال:" إنّ الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول (، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول ( ولا غيره "
.

* أمثلة عن تعارض الدليلين العامّين مع عدم إمكان الجمع والقول بالنّسخ:

- قال تعالى:وَالّذينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواَجاً وَصِيَّةُ لأَِزْواَجِهِمْ مَتاَعاً إِلىَ الحَوْلِ  غَيْرَ إِخْراَجٍ، فهذا نصّ عامّ يحكم بعدّة المتوفّى عنها زوجها سنةً، ولكن جاء قوله تعالى:وَالّذينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواَجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهَرٍ وَعَشْراً، فلا يمكن الجمع بينهما أبدا.
لكن إذا نظرنا إلى تاريخ الآية الثانية وجدناها متأخّرة عن الأولى، فكانت ناسخة لها.
روى البخاري عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ:وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ.
* مثال عن تعارض الدّليلين العامّين مع عدم إمكان الجمع ولا القول بالنّسخ واللّجوء إلى التّرجيح:
قال تعالى:وَالّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حاَفِظُونَ إِلاَّ عَلىَ أَزْواَجِهِمْ أَوْ ماَ مَلَكَتْ أَيْماَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ  غَيْرُ مَلُومِينَ.

قوله: ( أو ما ملكت أيمانهم ) عامّ لأنّ ( ما ) اسم موصول، فيشمل جواز الجمع بين الأختين في الوطء.

وهذا العموم عارضه عموم آخر، وهو قوله تعالى:وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، فهل نقول إنّ ملك اليمين حلال بكلّ وجه ولو كان جمعا بين الأختين، أو نقول إنّ  الجمع بين الأختين محرّم ولو كان بملك اليمين ؟

فلم يمكن الجمع ولا القول بالنسخ، فوجب ترجيح أحد النصّين على الآخر بوجه من وجوه الترجيح.
وقد رجّح الفقهاء العمل بالآية الثانية لأنّه إذا تعارض الحاظر والمبيح عمل بالحاظر لأنّه أحوط.
وهناك وجوه أخرى ذكرها الغزالي رحمه الله في "المستصفى" (2/150).

فإن لم يمكن  الجمع ولا القول بالنّسخ ولا الترجيح وجب التوقّف. وليس له مثال صحيح. إذ التّوقّف هو الاحتياط وهو من أوجه الترجيح، كما سيأتي في باب " ترتيب الأدلّة " إن شاء الله.

�/ مثل كلمة الإسلام والإيمان، فكلّ مؤمن مسلم، وليس كلّ مسلم مؤمنا، فالإسلام أعمّ.


�/ مثل " الكلام " و" الكَلِمْ "، فإنّهما يشتركان في قولنا:" إنّ الله غفور "، ثمّ ينفرد الكلام بالإفادة مع تركبه من كلمتين فقط، نحو:" الله غفور "،  فهو كلام لا كلم، والكلم يصدق على ما يتركب من ثلاث كلمات فأكثر دون اشتراط الإفادة، نحو:" إنْ غَفَرَ اللهُ … ".


�/ "بدائع الفوائد"(2/273)،"شفاء العليل"(1/53و80)،و"مدارج السّالكين"(3/502).





